الرقابة على دستورية القوانين
الرقابة على دستورية القوانين هي آلية لضمان خضوع جميع القوانين لأحكام الدستور، وتتمثل في هيئة مختصة (سياسية أو قضائية) تتأكد من عدم مخالفة التشريعات للدستور، وذلك لحماية حقوق الأفراد وضمان سمو الدستور، وتتخذ صوراً مختلفة مثل الرقابة القبلية (قبل إصدار القانون) والرقابة البعدية (بعد إصداره)، والرقابة القضائية (الإلغاء أو الامتناع عن التطبيق). 
أهمية الرقابة الدستورية
· ضمان سمو الدستور: تؤكد أن الدستور هو القانون الأعلى ولا يمكن تجاوزه.
· حماية الحقوق: تضمن عدم تعدي السلطة التشريعية على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
· تحقيق دولة القانون: تعتبر آلية أساسية لضمان احترام سيادة القانون. 
أنواع الرقابة
1. الرقابة السياسية: تتم بواسطة هيئات غير قضائية (مثل المجالس الدستورية أو البرلمان) وتكون عادةً قبلية (قبل نشر القانون).
2. الرقابة القضائية: تقوم بها محاكم دستورية أو عادية، وتكون إما:
2. رقابة إلغاء: دعوى يقدمها صاحب الشأن لإلغاء قانون غير دستوري بالكامل (هجومية).
2. رقابة امتناع: يلجأ إليها القاضي في نزاع قائم للامتناع عن تطبيق قانون مخالف للدستور (دفاعية). 
صور الرقابة (زمنياً)
· رقابة قبلية (وقائية): تسبق صدور القانون، وتمنع صدوره في حال مخالفته للدستور.
· رقابة بعدية (لاحقة): تتم بعد صدور القانون، وتتضمن إلغاءه أو الامتناع عن تطبيقه. 
أمثلة وتطورات
· الجزائر: مرت بتطورات، حيث تحولت من رقابة سياسية (المجلس الدستوري) إلى رقابة قضائية (المحكمة الدستورية) مع تفعيل آليات مثل الدفع بعدم الدستورية.
· المغرب: للمحكمة الدستورية اختصاص في مراقبة مطابقة القوانين للالتزامات الدولية والدستور.

